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 ملخص: 
ل فقهاء الشريعة فص   ،الحقوق الزوجية من آ ثار عقد الزواج 

الإسلامية في فحواها وضوابطها ضمن نصوص الشريعة 

سرة ري في قانون ال  كما نظمها المشرع الجزائ ،ومقاصدها

ظهر تأ ثير حيث  51/ 50وعدل منها في ال مر  48/22

ملاءات  التفاقيات  التحولت في الحياة الاجتماعية المحلية واإ

الدولية على اختيارات المشرع الجزائري عند التعديل ،نسعى 

لى الاطلاع على مدى التزام المشرع  من خلال هذه الورقة اإ

 الذي ال سرة الجزائري مية لقانون الجزائري بالمرجعية الإسلا

ساسي ل حكامه والمرجع ل  اعتبر الشريعة الإسلامية المصدر ا

من  (111ال ول لطلب الحكم عند انعدام النص )المادة 

عراف والمواثيق الدولية من جهة آ خرى .  جهة، ومراعاته  لل 

  :ية الكلمات المفتاح .

 القوامة، الطاعة. النفقة، لمشتركة، الحقوق ا الحقوق الزوجية،

Abstract:  
Matrimonial rights are one of the effects of the 

marriage contract, detailed by Islamic Sharia 

scholars, within the framework of Sharia texts 

and objectives. The Algerian legislator also 

codified these rights in Family Law 84/11, with 

amendments introduced in Ordinance 

05/02.These amendments reflect the impact of 

transformations in local social life and the 

dictates of international agreements on the 

choices made by the Algerian legislator. This 

paper examines the extent to the Algerian 

legislator obeys to the Islamic Sharia, which 

considers as the source and the first reference 

for seeking judgment in the absence of a 

specific text (Article 222), and also adheres the 

local customs and international conventions.  

 Keywords: Matrimonial rights, common rights, 

maintenance, guardianship, obedience. 

 

 ضوابط الحقوق الزوجية بين متطلبات أحكام الشريعة الإسلامية واختيارات المشرع الجزائري  

 سرة في قانون الأ

Matrimonial rights controls between Islamic sharia requirements and Algerian 

legislator's choices in the family law. 
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.2مجلة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر   

1الجزء   6المجلد  عدد خاصّ 6السنة    شهرزاد بوسطلة الأستاذة الدكتورةبقلم:  

مة  المقال: مقد 

نت الحقوق والواجبات بين الزوجين ورتبت عليها بي  ف شريعة الإسلامية العلاقة الزوجية نظمت آ حكام ال   

آ حكاما حال الالتزام بها آ و التخلف عنها، وهو تنظيم جاء مناس با ومتسقا مع آ حكامها الشاملة لحياة الإنسان 

لزام، وعليه فأ حكام سواء في علاقته بربه آ و علاقته بغيره ضمن منظومة متكاملة من التوجيه والإرشاد  والإ

حكام الاعتقادية الزواج وما يتبعها من آ ثار بما فيها الحقوق الزوجية ل يمكن معالجتها في الشريعة بمنأ ى عن ال  

سرة الجزائري قد جعل الشريعة الإسلامية المصدر ل  ول ن قانون ا، وال خلاقية ناهيك عن ال حكام العملية

ن الحديث عن الحقوق 111طلب الحكم عند انعدام النص )المادة ال ساسي ل حكامه والمرجع ال ول ل ( فاإ

سلامية للقانون  الزوجية المشتركة بينهما آ و تلك التي تثبت ل حدهما على ال خر يكون ضمن ما تمليه المرجعية الإ

لى قانون ال   بعده نجده قد و سرة الجزائري قبل التعديل وما يمليه العرف  الجزائري والمواثيق الدولية ،وبالرجوع اإ

لغاءونص على تلك الحقوق     .هي نصوص لحقها التغيير بالتعديل والإ

لى الوقوف على مضمون الحقوق الزوجية وس بل تحصيلها وحفظها سواء في الشريعة  تهدف هذه الورقة اإ

 العقد الإسلامية من خلال ما كتبه فقهاؤها آ م من جهة مسلك المشرع الجزائري في عد الحقوق وبيان آ ثرها على

مع سبر آ سس تقس يم الحقوق بين الزوجين وس نده ومدى ثبات المشرع الجزائري على المرجعية الإسلامية 

 وما تفرضه الالتزامات الدولية. جتماعيةالالقانون ال سرة في ظل التحولت 

شكالية الورقة حول مدى مراعاة المشرع الجزائري ل حكام الشريعة الإسلامية في م  وضوع الحقوق وعليه يكون اإ

  ملاءات التفاقيات الدولية من جهة آ خرى.اإ و ،عراف الاجتماعية من جهةالزوجية ومقتضيات ال  

وقد ناسب تناول الموضوع المختار المنهج التحليلي مع الاس تعانة بالمقارنة بين ما كتبه فقهاء الشريعة الإسلامية 

س نادهالزوجية في الموضوع وما اعتمده المشرع الجزائري في عد الحقوق ا  .وفي اإ

مضمون الحقوق الزوجية من منظور الفقه الإسلامي ونصوص في  ولال  مبحثين، ومعالجتها يكون من خلال 

 .سرة الجزائريمعايير تقس يم الحقوق الزوجية وس ندها في الفقه الإسلامي وقانون ال   ثانيوال  قانون ال سرة
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.2لة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر مج  

عدد خاصّ 6السنة  1الجزء   6المجلد    
ضوابط الحقوق الزوجية بين متطلبات آ حكام الشريعة 

 الجزائري في قانون ال سرة الإسلامية واختيارات المشرع

( 17.  21/  ص.ص)  

 

 مضمون الحقوق الزوجية المبحث ال ول:

عقد الزواج تثبت الحقوق في ذمة الزوجين، ويقصد بها ما يلزم كل طرف آ داء آ و امتناعا لمصلحة  ءبنشو      

لى نصوص تقره وتحميه، وقد نظمت الشريعة الإسلامية عقد الزو ج االطرف الثاني يستند في تحصيله وتمكينه اإ

ه سار المشرع الجزائري في ، وعليالمطلب ال ول() الزوجيةت آ ثاره وفصل فقهاؤها في مضمون الحقوق بين  ف 

 . المطلب الثاني() طرفيهآ ثار عقد الزواج ما يقره من حقوق في ذمة يث تناول تنظيمه لل سرة ب 

 الحقوق الزوجية في الفقه الإسلامي  المطلب ال ول:

ينشأ  حق  التزامات، فكلمن  تثبتهبي نت ما  كماالحقوق بين الزوجين ضوابط الشريعة الإسلامية  وضعت  

المودة والرحمة بين الزوجين ويهيئ لرعاية خليفة الله في  بما يعزز ال خر،ذمة  التزام فيعنه  حدهما، يترتبل  

بتمامه  وتتأ كدالعقد  تنشأ  معحقوق  وحده، وهيال رض ويحقق غاية وجود الإنسان ال ولى، وهي عبادة الله 

 .الفرع الثاني() معنويةآ خرى و  الفرع ال ول() ماليةوتمكين طرفيه من آ ثاره وتتمثل في حقوق 

 الحقوق الماليةالفرع ال ول: 

سواء من حيث الكسب آ م من حيث  ،تقوم الذمة المالية للزوجين في الشريعة الإسلامية على الاس تقلال    

دارة آ موالها وانفاقها كما الرجل موقوف على صحة تصرفاتهما المرتبط بكمال ال هلية  الانفاق، فحق الزوجة في اإ

، كما والنفقة للزوجةحقوقا مالية على الزوج وهي الصداق  الزواج يثبت عقدوعية التصرف، غير آ ن ومشر 

مشتركة بينهما  حقوق منتركة المتوفى والميراث وهو  الزوجة فييؤكد العقد الصحيح حق كل من الزوج آ و 

 ويلحق بها ال موال المكتس بة بينهما بعد عقد الزواج.

 1مال الذي تس تحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها آ و بالدخول بها دخول حقيقيا.هو اسم للالصداق: -آ ول

لَةً﴾ وَآ توُا﴿حكمه الوجوب لقوله عزوجل:  ْ ِّنَّ نِِّ  .3".. صلى الله عليه وسلم:"... التمس ولو خاتما من حديد وقوله 2الن ِّسَاءَ صَدُقاَتهِّ

نْ قبَْلِّ آنَْ  ﴿:الوفاة، يقول تعالىيجب  الصداق بالعقد الصحيح ويتأ كد كله بالدخول آ و   َّقْتُمُوهُنَّ مِّ نْ طَل
ِ
وَا

ي ِّ لَّ آَنْ يعَْفُونَ آَوْ يعَْفُوَ الذَّ
ِ
وهُنَّ وَقدَْ فرََضْتُُْ لهَنَُّ فرَِّيضَةً فنَِّصْفُ مَا فرََضْتُُْ ا هِّ عُقْدَةُ الن ِّكَاحِّ وَآنَْ تعَْفُوا  تمََسُّ بِّيدَِّ

 ْ يرر آَقرَْبُ لِّلتَّقْوَى وَلَ تنَ َ بِّمَا تعَْمَلوُنَ بصَِّ نَّ اللََّّ
ِ
﴾.سَوُا الفَْضْلَ بيَنْكَُمْ ا

4 
وقد اختلف  الفقهاء حول طبيعة الصداق    

ه ركنا ومن اعتبره   آ ثرا )حقا( من آ ثار عقد الزوج بين من عد 
5

،والقول بأ نه آ ثر للعقد ينبني عليه  حق المرآ ة   

بر  .... كما هاء  زوجها منه آ و جعله مقاصة في دين  آ و هبته له آ و لغير في  اسقاطه بعد ثبوته بالعقد  كما لها اإ
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.2مجلة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر   

1الجزء   6المجلد  عدد خاصّ 6السنة    شهرزاد بوسطلة الأستاذة الدكتورةبقلم:  

تس تحق المرآ ة المهر بمجرد العقد فلها نصف المهر بالطلاق قبل الدخول وتمامه بالوفاة قبل الدخول سواء كان 

 الميت الزوج آ و الزوجة، حينها يكون لورثتها.

كرام للزوجة  وتطييب لخاطرها  ن في ايجاب الصداق  اإ ليه من الزواج، اإ ، ودليل على صدق الزوج فيما يقصد اإ

فهو عطية، الغرض منها بناء العلاقة الزوجية على المودة والرحمة يقول الكاساني:" فلو لم يجب المهر بنفس العقد 

زالته لما لم يخف لزوم المه زالة هذا الملك بأ دنى خشونة تحدث بينهما؛ ل نه ل يشق عليه اإ ر ل يبالي الزوج عن اإ

ل بالموافقة ول تحصل الموافقة  فلا تحصل المقاصد المطلوبة من النكاح؛ ول ن مصالح النكاح ومقاصده ل تحصل اإ

ل بمال له خطر عنده؛  ليها اإ ل بانسداد طريق الوصول اإ ذا كانت المرآ ة عزيزة مكرمة عند الزوج ول عزة اإ ل اإ اإ

مسا صابته يعز في ال عين فيعز به اإ صابته يهون في ال عين فيهون ل ن ما ضاق طريق اإ كه، وما يتيسر طريق اإ

مساكه ومتى هانت في آ عين الزوج تلحقها الوحشة فلا تقع الموافقة فلا تحصل مقاصد النكاح" اإ
6

 

ذا آ دركنا   الحكمة من تشريع الصداق وجعله حقا للزوجة واجب على الزوج، آ مكن تصور معالم العلاقة بينهما اإ

يجابه على الزوج حقا لل لى مركز كل منهما في العقد ول نعني بذلك آ نه عقد معاوضة ل ن فاإ شارة اإ زوجة فيه اإ

نما يظهر آ ن الشارع الحكيم قد وضع آ سس المعاملة بين  ة عقد الزواجطبيع الزوجين وحكمه تنأ ى به عنه، اإ

دارة ال سرة التي يؤسس لها يتبينمع الصداق والذي به  بداية  الزواج.عقد  من له اليد ال ولى في مسؤولية اإ

ليه الزوجة من طعام وكسوة ومسكن وفرش وخدمة، وكل ما يلزم لمعيش تها  يقصد بها:"النفقة:  -ثانيا ما تحتاج اإ

حسب المعروف،
7

سلامية بنصوص القرآ ن الكريم في قوله تعالى:﴿ نْ نجد دليلها في الشريعة الإ آَسْكِّنوُهُنَّ مِّ

كُُْ وَلَ تضَُ  نْ وُجْدِّ ﴾حَيْثُ سَكَنتُُْ مِّ قُوا علَيَْهِّنَّ وهُنَّ لِّتُضَي ِّ ارُّ
8

رَ علَيَْهِّ ﴿:وقوله آ يضا نْ سَعَتِّهِّ وَمَنْ قدُِّ لِّيُنفِّقْ ذُو سَعَةٍ مِّ

ل مَا آ تََهَا س يجعل الله بعد عسر يسرا
ِ
ُ نفَْسًا ا فُ اللََّّ ُ ل يكَُل ِّ ا آ تََهُ اللََّّ مَّ زْقهُُ فلَيُْنفِّقْ مِّ ﴾.رِّ

9
  

قة للزوجة )رزقها وكسوتها وسكنها( على زوجها بسب قدرته المالية، ويؤيده النف على وجوب دلت ال ية الكريمة

قال في خطبته في  - صلى الله عليه وسلم -آ ن رسول الله  - رضي الله عنه -جابر  ما جاء في الس نة النبوية الشريفة حديث

نكم آ خذتموهن بأ مانة الله... ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف( حجة الوداع:)فاتقوا الله في النساء، فاإ
10

 . 

لىويضاف  ما س بق ذكره من مش تملات النفقة )الرزق والكسوة والسكنى( كل ما يدخل في معنى النفقة من  اإ

 حيث مش تملاتها وتقديرها ومراعاة حال الزوج والزوجة بسب العرف والعادة في بلدهما.
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.2لة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر مج  

عدد خاصّ 6السنة  1الجزء   6المجلد    
ضوابط الحقوق الزوجية بين متطلبات آ حكام الشريعة 

 الجزائري في قانون ال سرة الإسلامية واختيارات المشرع

( 17.  21/  ص.ص)  

 

لما يرتبه العقد من وجوب احتباسها  وقيل في سبب وجوب النفقة للزوجة على زوجها العقد الصحيح، تس تحقها

لزوجها ودخولها في طاعته لذلك كان من مسقطاتها نشوز الزوجة ،كما  تثبت لها مع غناها وفقره  وتعتبر دينا 

براء. ل بال داء آ و الإ عليه ل يبرآ  اإ
11

فقد وجبت  النفقة وما يلزم عنها بتوفير  ما يضمن الحياة الكريمة  للزوجة من 

قيم به الحياة  بسب العرف والعادة في مقابل احتباسها للزوج فلا تحل تاس والسكنى وكل ما تس  المأ كل واللب

لغيره  وهي من المحصنات اللواتي عدهن الله من المحرمات
12

فالمحصنة هي ذات الزوج   يحرم خطبتها والعقد  

وقبل ذلك توزيعا للمهام  عليها مادامت في ذمة زوجها وفي ذلك ضمان لس تقرار العيش وحفاظا على ال نساب

داخل ال سرة كل بسب طبيعته ومؤهلاته الجسدية والنفس ية،  للرجل السعي في كسب متطلبات العيش 

دارة شؤون ال   ن في اس ناد النفقة للرجل تكليف باإ سرة وتحقيق ال مان فيها فهو وللمرآ ة الحمل ورعاية ال ولد ثم اإ

وفي نفقته على زوجه وآ ولده جزيل  ثواب وحسن جزاء، وفي مسؤول عن تحصيلها وعليه ضمان اس تمرارها ،

توفير النفقة للزوجة  ما يضمن لها ضروريات  قيام الحياة  وحفظها  وفيه عونا لها على التفرغ لوظيفة ال مومة 

 غاية كل امرآ ة صاحبة الفطرة السليمة . 

ذ آ ن من الحقوق التي يرتبها عقد الزواجالميراث: -ثالثا قيام الزوجية يثبت للحي من الزوجين نصيبا  الميراث، اإ

وتكون  المتوفى من آ موال وسواء كانت الزوجية قائمة حقيقة آ م حكما عند وفاة المورث. يخلفه الزوج فيما

وجود عقد زواج صحيح بين المتوفى والحي، تم الدخول آ م لم يتُ، ول يكون التوارث في  حقيقة،الزوجية قائمة 

ل بسبب العقد الصح  ن حصل بعده دخول، ولاإ توارث آ يضاً  يح وعليه فلا توارث بسبب العقد الفاسد، واإ

 توارث بسبب العقد الباطل آ و الزنا، وذلك باتفاق الفقهاء. بسبب الدخول بش بهة، ومن باب آ ولى آ ن ل

يقطع  في حدوث وفاة المورث آ ثناء العدة من طلاق رجعي ل ن الطلاق الرجعي لويتمثل قيام الزوجية حكما 

ذا طلق الرجل زوجته، ثم مات  ليها بدون عقد جديد. آ ما اإ ل بانقضاء العدة، وذلك لإمكان عودته اإ الزوجية اإ

 هو آ و ماتت هي بعد انقضاء العدة فلا توارث بينهما.

نْ كاَ  ﴿وَلكَُمْ نِّصْفُ مَا ترََكَ  :قوله عز وجلودليله 
ِ
نْ لمَْ يكَُنْ لهَنَُّ وَلَدر فاَ

ِ
ا ترََكْنَ آَزْوَاجُكُمْ ا مَّ بعُُ مِّ نَ لهَنَُّ وَلَدر فلَكَُمُ الرُّ

اَ آَوْ دَينٍْ  يَن بهِّ يَّةٍ يوُصِّ نْ بعَْدِّ وَصِّ ﴾مِّ
13

نْ كَانَ لكَُمْ وَلَدر وَلهَنَُّ ﴿وقوله آ يضا:  ..
ِ
نْ لمَْ يكَُنْ لكَُمْ وَلَدر فاَ

ِ
ا ترََكْتُُْ ا مَّ بعُُ مِّ الرُّ

ا ترََكْتُُْ مِّ  مَّ ُّمُنُ مِّ اَ آَوْ دَينٍْ فلَهَنَُّ الث يَّةٍ توُصُونَ بهِّ ﴾.نْ بعَْدِّ وَصِّ
14

والتفاوت بين نصيب الزوج ونصيب الزوجة يظهر . 

نفاق يجعل  الزوجية فيالانسجام بين ال حكام المنظمة للحقوق  ذ آ ن تكليف الزوج بالإ الشريعة الإسلامية، اإ
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.2مجلة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر   

1الجزء   6المجلد  عدد خاصّ 6السنة    شهرزاد بوسطلة الأستاذة الدكتورةبقلم:  

د وال بوين، خللاف الزوجة فحقوق ذمته المالية مشغولة بقوق الغير بصورة واسعة   لتشمل الزوجة وال ول

 عند فقرهم. باءآ بيهم وال  الغير عليها محصورة في ال ولد عند انعدام 

 ال موال المكتس بة بين الزوجين بعد العقد: -رابعا

كل ما س بق بيانه من الحقوق الزوجية المالية )الصداق والنفقة على الزوج والميراث بين الزوجين( ثابت في  

ن عقد الزواج ل ينفي الفقه الإسلا مي، نظمته نصوص الشريعة الإسلامية وبينت موجباته وآ حكامه، ثم اإ

ل الصداق عند العقد والنفقة بعده  اس تقلال الذمة المالية للزوجين فما يملكه الزوج ويكس به ليس للزوجة فيه اإ

ل ما ينوبه من المير مال ونصيبا في الميراث بعد وفاته وليس للزوج في   وفاتها.اث بعد زوجته اإ

وزاد متأ خرو المالكية مسأ لة ال موال المكتس بة بينهما بعد  عقد الزواج والذي عرف بمسمى حق الكد والسعاية 

آ صله فتوى لبن عرضون المالكي
15

مفادها اس تحقاق الزوجة نصيبا في آ موال ال سرة مقدرا بالنصف قبل تقس يم  

بطريق عملها مع زوجها في الحقول وتربية المواشي وغيرها، وقد نظير مساهمتها في تنمية آ موال ال سرة  ،التركة

آ ثارت مسأ لة الكد والسعاية ردود فعل كثيرة بين مؤيد لها باعتبارها جاءت ضمن ما تقتضيه القواعد العامة 

للشريعة في حفظ الحقوق ومراعاة ال عراف ومصالح الناس وبين منكر لها باعتبارها آ مر مس تحدث على ما 

لشريعة الإسلامية في الحقوق المالية للزوجية نصا واجتهادا.قررته ا
16

 

  المعنويةالحقوق  الفرع الثاني:

في الطاعة وحق النساء  معلى زوجاته للرجال وحقهممر بالعشرة بالمعروف وتقرير حق القوامة ال  تظهر في  

 بالعدل عند التعدد.

وهُنَّ وَعَ ﴿تجد س ندها في قوله تعالى: : العشرة بالمعروف-آ ول ُ لمَْعْرُوفِّ  اشِِّ ﴾باِّ
17

المخالطة  عشرةومعنى ال  

والمصاحبة والمعايشة والمعاملة
18

المعاشِة القولية والفعلية، فعلى الزوج آ ن يعاشِ زوجته  فتشمل بذلك 

وبذل الإحسان، وحسن المعاملة ال ذى،بالمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف 
19

 . 

ن العشرة   المعنوية ظهر آ ثاره في الحقوق ت  الزوجية،الحقوق والواجبات  م بهتنتظالضابط الذي  بالمعروف هياإ

ثباتها وتمكين  ذلك ا الفقهاء والمفسرون وهي مظنة التنازع ويسهل اإ آ ن الحقوق المالية نظمتها نصوص الشرع وبينه 

ال خلاقية آ صحابها منها، بينما الحقوق الزوجية المعنوية تؤطرها مختلف آ حكام الشريعة الإسلامية العقيدية و 

ثباتها  تلزم قضاء؟  بالمعروف هلحكم المعاشِة  اختلاف الفقهاء وقد وجدناوالعملية ويكثر فيها النزاع ويصعب اإ
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.2لة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر مج  

عدد خاصّ 6السنة  1الجزء   6المجلد    
ضوابط الحقوق الزوجية بين متطلبات آ حكام الشريعة 

 الجزائري في قانون ال سرة الإسلامية واختيارات المشرع

( 17.  21/  ص.ص)  

 

شرة  المالكيةفذهب كما هي ملزمة ديانة؟  لى آ ن وجوب العِّ ديانة ل قضاء، يقول ابن العربي  بالمعروف مطلوباإ

شرة بالمعروف واجبة على الزوج،  ل آ ن يجري الناس في ذلك على المالكي: "العِّ ول يلزمه ذلك في القضاء، اإ

سوء عادتهم، فيشترطونه ويربطونه بيمين"
20

 . 

لى المعاشِة بالمعروف  نصوص فيهذا و    َّكُمْ وَآَنتُُْ ﴿ :قوله تعالى منها، وآ ثارهاالشريعة ما يرشد اإ هُنَّ لِّباَسر ل

َّهنَُّ  ﴾     لِّباَسر ل
21

لى السكن والستر  شارة اإ وكمال المظهر  الذي يحققه كل واحد منهما لل خر  وهو عين   فيه اإ

 العشرة بالمعروف .

لى والجدير بالذكر  آ نه جاء في القرآ ن الكريم وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم توجيه الخطاب بالمعاشِة بالمعروف اإ

وجية ل تس تقيم ول تؤتي آ ن الحياة الز  وغاياته، حيثوهو س ياق ينتظم مع آ حكام عقد الزواج  ،ال زواج

ل ثمارها، سرة رعاية وتوجيها وحفظا للرجال يؤكد ذلك قوله ل  بمراعاة مركز كل واحد فيها وقد آ س ند الله قيادة ا اإ

ِّجَالُ س بحانه وتعالى امُونَ علََى الن ِّسَاءِّ  :﴿الر  ﴾قوََّ
22

ويترتب عليها التزام الطاعة من قبلهن ،وهي آ ي القوامة من  

 ة التي يثبتها عقد الزواج. الحقوق المعنوي

ُ و ..  .الس يد وسائس ال مر القيم  وهو، من اللغةالقوامة في  معنىحق القوامة: -ثانيا : زوجها لَنه يقَُوم  قيَم ِّ المرآَةِّ

ليه. بأمَرها وما تحتاج اإ
23

 

زم قيامها يقصد بالقوامة الزوجية سلطة بمقتضاها يتولى الزوج رعاية الزوجة بتوفير  ما يل ،وفي الاصطلاح 

ويلزم ال سرة  وحفظها، وله عليها حق الطاعة والتأ ديب والإصلاح، فاس تقرار ال سرة واس تمرارها يكون بتوفير 

لذلك كانت النفقة من موجبات عقد الزواج ومن آ س باب القوامة وقد اس ندها  ،الضروريات وسد الحاجيات

التكفل بتدبير شؤون المولى عنه  والتوجيه و فظ ضرب من الولية تحمل معنى الح القوامةو  ،الله تعالى للرجال

لى الطاعة الله وا فواجب الزوج الحرص على امتثال  آ فراد ال سرة  وآ ولهم  الزوجة ل وامر الله  ،عانة عليهالإ اإ

ْ علَيَْهاَ   :﴿ يقول الله تعالى ،والتزام فرائضه والانتهاء عن نواهيه لَاةِّ وَاصْطَبرِّ لصَّ زْقاً    وَآْمُرْ آهَْلَكَ باِّ لَ نسَْألَُكَ رِّ

بةَُ لِّلتَّقْوَى   نُ نرَْزُقكَُ ۗ وَالعَْاقِّ ْ ﴾.نَِّ
24

سلطة التقويم والإصلاح، يكون باس تعمال التأ ديب   القوامةللزوج بمقتضىف 

والمرآ ة الناشز كما يقول  ،النشوز خلاف الطاعةو حال نشوز الزوجة وامتناعها وخروجها عن ما يلزمها العقد به، 

" هي المرتفعة على زوجها، التاركة ل مره، المعرضة عنه "ابن كثير:
25

فيكون للزوج حينها وبمقتضى القوامة حق 

 . اتأ ديبها بما يحفظ ال سرة من التفكك ويضمن آ منها واس تقراره
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.2مجلة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر   

1الجزء   6المجلد  عدد خاصّ 6السنة    شهرزاد بوسطلة الأستاذة الدكتورةبقلم:  

وسائل التأ ديب وكيفيته  ووضعت ضوابط اس تعماله وتولى الفقهاء آ حكامه على  الإسلاميةالشريعة  تنص 

ح بالتفصيل والشر 
26 

لى آ ن  التأ ديب للنشوز ينتهيي بطاعة الزوجة في قوله عز   كما آ ن  ال ية الكريمة  آ رشدت اإ

يًراوجل: ﴿ َ كَانَ علَِّيًّا كَبِّ نَّ اللََّّ
ِ
يلًا ۗ ا نْ آَطَعْنكَُمْ فلََا تبَْغُوا علَيَْهِّنَّ سَبِّ

ِ
﴾فاَ

27
ن الله ذو  في تفسير ال ية:" وقد جاء   اإ

ذا آ طعنكم فيما آ لزمهن الله لكم من حق سبيلا لعلو علو على كل شيء ،فلا تبغوا آ يه ا الناس على آ زواجكم اإ

ن الله آ على منكم ومن كل شيء ، وآ على منكم عليهن، وآ كبر منكم ومن كل شيء ، وآ نتُ  آ يديكم على آ يديهن ، فاإ

نكم ربكم الذي في يده وقبضته، فاتقوا الله آ ن تظلموهن وتبغوا عليهن سبيلا وهن لكم مطيعات ، فينتصر لهن م 

. هو آ على منكم ومن كل شيء , وآ كبر منكم ومن كل شيء" 
28

 

ن  القوامة  تجد    ُ بعَْضَهُمْ علََى  بعَْضٍ وَبِّمَا س ندها في  قوله تعالى:﴿ ثم اإ لَ اللََّّ امُونَ علََى الن ِّسَاءِّ بِّمَا فضََّ ِّجَالُ قوََّ الر 

نْ آَمْوَالِّهِّمْ ۚ  ﴾آَنفَقُوا مِّ
29

ُ بعَْضَهمُْ علََى  بعَْضٍ آ ن للقوامة س ببين، ال ول وهبي ﴿كما بينت ال ية   لَ اللََّّ ﴾بِّمَا فضََّ
30

 

نْ آَمْوَالِّهِّمْ ﴿ والثاني كس بي ﴾.وَبِّمَا آَنفقَُوا مِّ
31

فضله يؤتيه من يشاء ومن ثم فتصرف  فالقوامة منحة من الله تعالى،

ارس تها عن ما شِعت له )الرعاية وتيه ومن فرض عليه يكون ضمن التسليم لحكم الله  فلا يحيد في ممآ  من 

لى الله فيسُأ ل عما اس تعمل عليه، للحديث الشريف:" كلكم راع و  كلكم والتوجيه والإصلاح(  وآ ن مرده اإ

دميتها ول من آ  مسؤول عن رعيته". وعلى الزوجة التسليم لحكم الله في القوامة ول تظن آ ن ذلك ينقص من 

ها مع المؤمنين منزلة وجزاء، بل آ ن قيامها بوظيفتها ضمن القوامة من خلال طاعتها للزوج جزاؤها جنة  عد 

 تدخل من آ ي آ بوابها شاءت. 

 :الزوجات حق العدل عند تعدد-ثالثا

من الحقوق المعنوية التي يثبتها عقد الزواج حق العدل عند التعدد وهو حق يثبت للزوجة ملازما لحكم التعدد  

باحته، نَ الن ِّسَاءِّ مَثنَْى :الشرع لقوله عز وجلفتعدد الزوجات مباح بنصوص  و اإ ﴿فاَنكِّْحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِّ

وَثلَُاثَ وَرُبَاعَ﴾.
32

وهو مقيد بالعدل والعدد آ ربعة ،ويكون العدل في المؤونة  والمبيت و يتحقق بقدرة الرجل   

 و المالية والبدنية، جاء  في تفسير قول الله تعالى:﴿ 
ِ
فْتُُْ آَلَّ تعَْدِّ ا َ آدَْنَى  نْ خِّ لكِّ دَةً آَوْ مَا مَلكَتَْ آَيمَْانكُُمْ ۚ ذََٰ لوُا فوََاحِّ

﴾ آَلَّ تعَُولوُا
33

لى ترك العدل في القسم وحسن العشرة " يقول القرطبي :" منع من الزيادة التي تؤدي اإ
34
ومعنى  .

يوجبه عليه  يمافوهو آ ن يميل عن الإنصاف والقسمة بالعدل بين الزوجات  العول هنا الميل عن الحق والجور،

مام آ بو زهرة: "هو  الزوجات، كمالمشروط بين ايقصد به الميل القلبي ل ن العدل  ولعقد الزواج،  يقول الإ
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.2لة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر مج  

عدد خاصّ 6السنة  1الجزء   6المجلد    
ضوابط الحقوق الزوجية بين متطلبات آ حكام الشريعة 

 الجزائري في قانون ال سرة الإسلامية واختيارات المشرع

( 17.  21/  ص.ص)  

 

يعُوا آنَ القدر المس تطاع من المساواة، وقد جاء في موضع آ خر من القرآ ن الكريم قوله تعالى: ﴿ تطَِّ وَلنَ تسَ ْ

لوُا بيَْنَ الن ِّسَاءِّ وَلوَْ حَرَصْ  يلوُا كُلَّ المَْيْلِّ فتَذََرُوهَا تعَْدِّ . فلََا تمَِّ .تُُْ َّقَةِّ َ كَانَ غفَُورًا  كَالمُْعَل نَّ اللََّّ
ِ
ن تصُْلِّحُوا وَتتََّقُوا فاَ

ِ
وَا

يماً ﴾رَّحِّ
35

نفيت اس تطاعته هو المثل ال على من المساواة والعدل في كل شيء بغاية الدقة بلا نقص آ و  والذي 

زيادة حتى في الود القلبي"
36

والميل النفسي والعاطفي مما ل قدرة للناس عليه ول سلطان وقد كان رسول الله  

ي فيما آ ملك، فلا تلَمُني فيما تمَلك ول آ ملك ".صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: "اللهم هذا قسَْمِّ
37

 

ر عليه وآ ن تحقق في القسم المادي، وشِط العدل وليس معناه المساواة، ل ن العدل بمعنى المساواة غير مقدو  

لكنه غير العدل والمساواة في  ،وهو مس تطاع، بأ ن يجعل لكل واحدة بيتا ولكل منهن مقادير محددة ومتساوية

.الجانب المعنوي
38

 

 قانون ال سرة  الزوجية فيالحقوق  المطلب الثاني:

48/22سرة في قانون نظم المشرع الجزائري آ حكام ال      
39

الزواج وآ حكامه و ما يرتبه من آ ثار ضمنه عقد  

 51-50و الذي عدل بال مر )الفرع ال ول(  11-14-17-11ومنها الحقوق الزوجية في المواد 
40

وفيه تم تغيير 

لغاء المواد  17نص المادة   )الفرع الثاني(.11-14واإ

 22-48الحقوق الزوجية في قانون  الفرع ال ول:

)يجب على الزوجين... المادة  بقوله:عنها  مشتركة عبرفيها بين حقوق  نص القانون على الحقوق الزوجية وفصل 

( وحقوق الزوج على 17عبر عنها بقوله )يجب على الزوج نِو زوجته...المادة  وحقوق الزوجة على زوجها (11

آ نه )يجب على الزوجة...(  11)للزوجة الحق في...( وبالنص صراحة في المادة  14المادة  بقوله فيزوجته 

 وتفصيل ذلك كما يلي:

المحافظة على الروابط الزوجية  -2يجب على الزوجين:  :"11 المادة نص جاء في الحقوق المشتركة:-آ ول

المحافظة على  -1التعاون على مصلحة ال سرة ورعاية ال ولد وحسن تربيتهم.  -2 .وواجبات الحياة المشتركة

لكنه لم يبين فيها مظاهر الروابط ال سرية ول ".بالحس نى والمعروفمع الوالدين وال قربين  والتعامل روابط القرابة

بصدد نص قانوني جيء به لينظم  النص، فنحنمضمون واجبات الحياة المشتركة، كما لم يحدد جزاء مخالفة هذا 

العلاقات ويرفع النزاعات عند وقوعها، يرتب جزاء على مخالفتها
41

هذا النص مثل غيره من نصوص قانون  

 ة الجزائري جاء خاليا من الجزاء فنأ ى بقواعده عن جدوى النص القانوني.ال سر 
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.2مجلة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر   

1الجزء   6المجلد  عدد خاصّ 6السنة    شهرزاد بوسطلة الأستاذة الدكتورةبقلم:  

فمن الحقوق المشتركة التعاون على مصلحة ال سرة ورعاية ال ولد وحسن تربيتهم والمحافظة على روابط القرابة 

لمشتركة حدد قربين بالحس نى والمعروف. وال جدى لو آ نه مع بيانه لحقوق الزوجية اوالتعامل مع الوالدين وال  

لكل واحد ماله وما عليه مما يجعل تركه والتقصير فيه ينضوي تحت الإهمال العائلي 
42

آ حدهما تخلف آ و يبين آ ثر  

 من مس تلزماتها. والتحللالزوجية وانِلالها قيد  له المطالبة حينها برفعبيث يثبت  حق ال خرآ داء  عن

على حقوق الزوجة على زوجها بتعبير  22-48قانون من  17نصت المادة حقوق الزوجة على زوجها:  -ثانيا

ذا ثبت نشوزها والعدل في حالة الزواج بأ كثر  ل اإ "يجب على الزوج نِو زوجته النفقة الشرعية حسب وسعه اإ

تولى   الحقوق ثمحيث نص على النفقة ضمن  43مع ملاحظة آ ن النفقة والتعدد لهما نصوص تنظمها "،من واحدة

 من آ ثار الزواج وليست من  آ ثار انِلاله. وهي  ،باب انِلال الزواج الفصل الثالثتنظيمها بالتفصيل في 

كما آ ن مسالة العدل بين الزوجات كان موضوع كثير من قرارات الاجتهاد القضائي، فعلى سبيل المثال حكم 

ة بين طلبت التطليق من زوجها كونه لم يطبق قاعدة المساوا الزوجة التيبنقض القرار القاضي برجوع 

.الزوجتين
44

 

على ما يحق للزوجة على زوجها يقوله : للزوجة الحق في زيارة آ هلها من المحارم واس تضافتهم   14نصت المادة و 

بالمعروف وحرية التصرف في مالها، وهذا النص آ يضا يحمل التوجيه والارشاد دون بيان حكمه وآ ثره على 

زوج زوجته من زيارة ال هل آ و التصرف في مالها وهو مظنة الرابطة الزوجية وما ترتبه من التزامات ومنع ال

شكالت عند التطبيق. فكانت محل  لالخلافات الزوجية مما آ ورث غموضا عند تفسير النص واإ غاء عند تعديل اإ

 القانون.

بقوله: "يجب على الزوجة طاعة الزوج باعتباره رئيس  14المادة  عليها فينص حقوق الزوج على زوجته: -ثالثا

رضاع ال ولد عند الاس تطاعة وتربيتهم واحترام والدي الزوج"، في تعليقه على نص ا عبد  المادة بين  لعائلة واإ

وضرورتها، فواجبات آ حد  الحصر ل هميتهاالعزيز سعد آ ن ما آ ورده المشرع هو على سبيل الذكر وليس 

ائد في المجتمع وما تفرضه ظروف ال عراف والعادات تتسع وتضيق تبعا لما هو س كمهاتح ال خر الزوجين على 

تنقل الزوجة مع زوجها له بواجبال سرة ومثل 
45

 . 

زالة ما يصاحبه من لبس في الفهم و  ن ما س بق ذكره كان يمكن تفاديه واإ شكال عند التطبيق حال المنازعات لو اإ اإ

آ ن المشرع التزم بمصطلحات الشريعة الإسلامية
46

له للفظ القوامة وما عند صياغته للنص القانوني وآ عني اس تعما 
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.2لة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر مج  

عدد خاصّ 6السنة  1الجزء   6المجلد    
ضوابط الحقوق الزوجية بين متطلبات آ حكام الشريعة 

 الجزائري في قانون ال سرة الإسلامية واختيارات المشرع

( 17.  21/  ص.ص)  

 

يقره من حقوق وواجبات على كل من الزوجين وما يترتب عن مخالفته وتخلفه من آ حكام في ذمة الزوج آ و 

 الزوجة.

 51-50المعدل بال مر 22-48الحقوق الزوجية في قانون  الفرع الثاني:

لغاءالمواد المنظمة للحقوق الزوجية  وضمن تعديل قانون ال سرةفي   المتضمنة لواجبات  11و  14 المواد تم اإ

  حدث بهالزوجة )حقوق الزوج( والمقصود هنا القوامة الزوجية وما ترتبه من حق الزوج في الطاعة وتبعاته، 

فحق  ،نِراف عن آ سس الشريعة في تنظيم العلاقة الزوجية  وما رتبت عليها من التزاماتالاصفة آ خذ  تحول 

ا وترتبط به حقوق آ خرى تؤيد النظام  هال سرة واس تمرار  اس تقرارئم القوامة كما س بق بيانه نظام  يشكل دعا

 .حق النفقة للزوجة ولل ولد  وهي  آ سسهالعائلي وترسي 

على الذمة المالية  17نصت المادة ، و من الحقوق المشتركة11حيث وسعت المادة 17و 11كما عدلت المواد   

وواجبات  فصل حقوقل عند التعدد، وعليها آ ضحى للزوجين بعدما كانت تنص على النفقة الزوجية والعد

 المشتركة والذمة المالية للزوجين. موضوعين: الحقوققانون ال سرة الجزائري يتضمن  الزوجين في

 الحقوق المشتركة :-آ ول

الحقوق المشتركة بين الزوجين  ونصت على المحافظة على   50/51من الامر  11عددت  المادة           

وكذا  التعاون على مصلحة ال سرة  ،وتبادل الاحترام والمودة والرحمة لزوجية والمعاشِة بالمعروفالروابط ا

التشاور في تس يير شؤون ال سرة وتباعد الولدات، وحسن معاملة كل  وآ يضا ورعاية ال ولد وحسن تربيتهم،

ابة والتعامل مع الوالدين وال قربين منهما ل بوي ال خر وآ قاربه واحترامهم وزيارتهم، والمحافظة على روابط القر 

 .بالحس نى والمعروف، وزيارة كل منهما ل بويه وآ قاربه واس تضافتهم بالمعروف

يختلف عن سابقه قبل التعديل من حيث التوسع في عد الواجبات الزوجية مع  11يلاحظ آ ن النص  المادة   

ذا يكيف الامتناع عن القيام بما ورد ذكره من خلال بها وبماتأ كيده على صفة الوجوب فيها دون بيان جزاء الإ 

ن التعديل لم يرفع نقائص النص السابق بقدر ما آ ظهر اس تجابة المشرع لما تمليه  ؛الواجبات  تزاماتلالاوعليه فاإ

وهي اس تجابة شكلية لم ترفع اللبس عن النص السابق ولم تساهم في حلول  ،جتماعيةالاالدولية والتغيرات 

 .سرة الجزائريةجات ال  قانونية تلبي حا
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.2مجلة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر   

1الجزء   6المجلد  عدد خاصّ 6السنة    شهرزاد بوسطلة الأستاذة الدكتورةبقلم:  

 الذمة المالية للزوجين: -ثانيا

موضوع الذمة المالية  للزوجين وجاءت  بديل النص على النفقة والعدل  17اس تحدث نص المادة            

عند التعدد فأ عطى للزوجين على سبيل الجواز الحق في التفاق في عقد الزواج آ و عقد منفصل عن عقد 

والتي يكتس بانها خلال الحياة الزوجية  وتحديد النسب التي تؤول لكل  ،ل المشتركة بينهماالزواج على ال موا

منهما، وبالنظر في  النص   سواء من  حيث الصياغة آ م من حيث  جدوى تنظيم مسأ لة ال موال المشتركة 

وهو توجيه ل  -نونكما هو حال كثير من نصوص هذا القا-رشاد لإ نجد  آ نه حمل معنى التوجيه وا، مظنة النزاع

شكاليات التي تتولد عن مسأ لة ال موال المكتس بة في الحياة الزوجية   ومثاله يرفع النزاع ول يعطي حلول للاإ

رث آ و وظيفة  آ و عمل منزلي يدر آ موالا( وهي  عند مساهمة الزوجة في آ موال ال سرة بمداخيل لها )بسبب اإ

ما آ ن تكون بطيب خاطر منها آ و على س  ليه سوء اس تخدام حق القوامة،  مساهمة اإ بيل الاضطرار يدفعها اإ

لى كتابته شِطا  يظهر ضرره  عند مزاحمة ورثة زوجها  لها في تركة نمائها .كما آ ن التوجيه اإ كان لها نصيب في اإ

فالحديث عن ال موال المكتس بة مستنكر من قبل ال سرة ، عند العقد ل يرفع النزاع عند وقوعه ويصعب اتيانه

حداث  هوة  بين الزوج والزوجة ويمس الثقة والئتمان  بينهما ناهيك عن كتابته شِطا والمجتم لى اإ ع  ل نه يلمح اإ

   .قبل العقد

وعليه كان ال ولى بالمشرع عند تنظيمه لمسأ لة ال موال المشتركة آ ن يضع ضوابط اس تحقاق الزوجة نصيبا في 

 ال موال ال سرةاحة على اس تحقاق الزوجة نصيبا في آ موال ال سرة بعد الفراق )طلاق آ و وفاة( بأ ن ينص صر 

ل ما آ وجبته الشريعة  آ ما تلكالتي ساهمت في تنميتها وزيادتها،  التي ل تساهم في تنمية ال موال فليس لها اإ

 الإسلامية المهر والنفقة والميراث.

 معايير تقس يم الحقوق الزوجية وس ندها المبحث الثاني:

سلامية وما تناوله فقهاؤها وكذا آ ظهر بيان الح           اختيارات المشرعقوق الزوجية ومضامينها في الشريعة الإ

المطلب ) سرةال  وقانون  المطلب ال ول() الإسلاميةالجزائري قبل التعديل وبعده مسلك كل من الشريعة 

 تصنيف تلك الحقوق وعدها وس نده الذي اعتمده لتأ كيد اختياراته. في الثاني(
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.2لة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر مج  

عدد خاصّ 6السنة  1الجزء   6المجلد    
ضوابط الحقوق الزوجية بين متطلبات آ حكام الشريعة 

 الجزائري في قانون ال سرة الإسلامية واختيارات المشرع

( 17.  21/  ص.ص)  

 

 الحقوق الزوجية وس ندها في الشريعة الإسلامية:  معايير تقس يمل ول: المطلب ا

يثُبت عقد الزواج في الشريعة الإسلامية حقوقا مالية تتمثل في المهر والنفقة التي يدفعهما الزوج للزوجة          

القوامة وما يتبعها من والميراث بينهما كما تثبت حقوقا معنوية تتمثل في حسن المعاشِة وحق الرجل على المرآ ة في 

 لزوم الطاعة من جهتها كما يثبت وجوب العدل عند التعدد. كل ما س بق ذكره له آ حكامه التي جاءت بها

ليها على نصوص الشريعة  الشريعة الإسلامية وفصل فيها فقهاؤها المجتهدون مؤسسين ال حكام المتوصل اإ

لمَْعْرُوفِّ  :﴿وَلهَنَُّ الإسلامية ومقاصدها آ ظهرها قول الله تعالى ي علَيَْهِّنَّ باِّ ِّ ثلُْ الذَّ ﴾مِّ
47

وعليه فمعيار توزيع الحقوق  .

كل ذلك ضمن  مقاصد الشريعة الإسلامية  )الفرع الثاني(ومضمونها وتفصيله يرجع للمعروف )الفرع ال ول(المماثلة

 .)الفرع الثالث(في تشريع ال حكام

 لمساواة:وليس ا الزوجيةضابط الحقوق  ال ول: المماثلةالفرع  

ي  وَلهَنَُّ ﴿تعالى: في تفسير قوله  ِّ ثلُْ الذَّ ﴾مِّ علَيَْهِّنَّ
48

فالمثل يطلق في اللغة  ،ضوابط العلاقة بين الزوجينتظهر  .

على الشبيه والنظير 
49

ل آ ن اللغويين يفرقون بين المماثلة والمساواة  ن اس تعمل في التسوية اإ حيث تكون ، واإ

ي هو التكافؤ في المقدار من غير زيادة ول ماالمساواة بين المختلفين في الجنس ك  تكون بين المتفقين، فالتساوِّ

المتفقين ل غير. في نقصان، بينما تنحصر المماثلة 
50

ما بين الزوجين من  آ نويؤيده ما جاء في تفسير ال ية الكريمة  

ل وللرجل عمل ن لم يكن  حقوق وواجبات هو على سبيل المبادلة   وكل ما تعمله المرآ ة للرجل، اإ يقابله لها،" اإ

مثله في شخصه، فهو مثل له في جنسه فهما متماثلان في الحقوق وال عمال، كما يتماثلان في الذات والإحساس 

والشعور والعقل"
51

المصاحبة بكل ما يحقق السكينة والمودة  بالمعروف وحسنوتتأ كد المماثلة في المعاشِة  

ني ل حب آ ن آ تزين للمرآ ة كما آ حب آ ن تتزين لي " عنهما قوله:وقد نقل عن ابن عباس رضي الله والرحمة.  اإ

﴾"  ل ن الله يقول المرآ ة؛ لمَْعْرُوفِّ ي علَيَْهِّنَّ باِّ ِّ ثلُْ الذَّ ﴿وَلهَنَُّ مِّ
52

 

منه آ ن قول بالمساواة بين الزوجين في الحقوق ل يحقق المماثلة بل ينقضها، فكل منهما له مؤهلاته التي  يفهم  

عمارها( آ  بما يحقق الغاية التي تختلف عن ال خر  ل جل  ،وجده الله تعالى من آ جلها )خلافة الله في ال رض واإ

الجسدية  بما  الخلقية والبنيةقوامون على النساء بالفضل الذي آ تَهم الله  يتمثل في المؤهلات  كان الرجالذلك 

دا في  والخلقية متمثلة ،الجماعةرة شؤون يتلاءم مع مسؤولياتهم بالسعي في طلب الرزق و الجهاد في رد العدو و اإ

الرآ ي،  خللاف  مور والثبات علىالقوة في تحمل  تقلبات العيش وكدره والحكمة في التعامل مع  تقلبات ال  
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.2مجلة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر   

1الجزء   6المجلد  عدد خاصّ 6السنة    شهرزاد بوسطلة الأستاذة الدكتورةبقلم:  

لها التفرغ لوظيفتها ال ولى الحمل  يهيئعفتها الشريعة من كدر تحصيل متطلبات العيش ونفقاته بما آ  المرآ ة  حيث 

ها  مهام وقودها العاطفة واللين  .والوضع والحضانة  وكل 
53

 

والقول بالمساواة يترتب عليه ظلم وجور لكل منهما ،خللاف المماثلة  التي تظهر آ ن العلاقة بين الزوجين هي   

  معيار ال فضلية هو العمل الصالح وآ ن الجزاء واحد دون تفريق بينهما،  وقد وآ ن ،علاقة تكامل وليست تنافس

روى الترمذي
54

ل للرجال ، وما آ رى  عن آ م  عمارة ال نصارية آ نها آ تت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت" : ما آ رى كل شيء اإ

ناَتِّ وَالقْاَنِّتِّيَن وَالقْاَنِّتاَتِّ فنزلت هذه ال ية النساء يذكرن بشيء نِّيَن وَالمُْؤْمِّ يَن وَالمُْسْلِّمَاتِّ وَالمُْؤْمِّ نَّ المُْسْلِّمِّ
ِ
:﴿ ا

يَن وَا قِّ ادِّ عِّ وَالصَّ ابِّرَاتِّ وَالخَْاشِّ ابِّرِّينَ وَالصَّ قاَتِّ وَالصَّ ادِّ يَن لصَّ ائِّمِّ قاَتِّ وَالصَّ يَن وَالمُْتصََد ِّ قِّ عَاتِّ وَالمُْتصََد ِّ يَن وَالخَْاشِّ

 ُ اكِّرَاتِّ آَعدََّ اللََّّ َ كَثِّيًرا وَالذَّ اكِّرِّينَ اللََّّ ظَاتِّ وَالذَّ مْ وَالحَْافِّ يَن فرُُوجَهُ ظِّ ائِّمَاتِّ وَالحَْافِّ يماًوَالصَّ غْفِّرَةً وَآَجْرًا عَظِّ ﴾ لهَمُ مَّ
55

. 

عمالهاومضامينها الحقوق  دع :الثانيالفرع     بالعرف بالنص واإ

سلامية حيث آ رشدت نصوص الشريعة             لى المعاشِةالإ اسم " والمعروف في اللغة: وقيدتها بالمعروف، اإ

حس نه بالعقل آَو الشرع" يعرف لكل فعل
56

﴾﴿ "الله:السعدي رحمه  جاء في تفسير  لمَْعْرُوفِّ وهُنَّ باِّ ُ وَعاَشِِّ
57
 

المعاشِة القولية والفعلية، فعلى الزوج آ ن يعاشِ زوجته بالمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف وهذا يشمل 

ال ذى وبذل الإحسان، وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونِوهما، فيجب على الزوج لزوجته 

".المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت ال حوال
58

 

التي تضعها  -كما آ ن نصوص الشرع الحكيم آ وجبت الصداق  والنفقة على الزوج  وتركت آ حكامها التفصيلية 

عمال   -رفع ما قد يقع من منازعاتو تمحل التنفيذ   هذه القاعدة الجليلة من   ،العادة محكمةلقاعدة للعرف اإ

وتعني آ ن ما لم ينص عليه شِعا آ و  ،عيين بالنصالتعيين بالعرف كالت  القواعد الفقهية الكبرى  تتفرع عنها قاعدة

لى ما جرى عليه العرف الصحيح في العقد يرجع فيه اإ
59

في بناء ال حكام عليه ؛ وما عينه العرف وخصصه   

لى العرف والعادة  ،يكون كالمنصوص عليه ويأ خذ حكمه حيث يرجع   في تحديد مهر المثل وصفا ومقدارا اإ

ومثله النزاع حول  ؛م كما تبنى على النصوص وهو ما يعرف بالعرف المخصصفيكون  س ندا تبنى عليه ال حكا

لى العرف على وجوبها وكذلك النفقة نص ؛ متاع البيت الحكم فيه ما يكون للمرآ ة آ و ما يكون للرجل يرجع فيه اإ

لى العرف ا القرآ ن الكريم  والس نة الشريفة ،للزوجة ولل ولد  لسائد في و اس ند تحديد مضمونها وتقديرها اإ

وكل ذلك يندرج ضمن  ،في حدود قدرة الزوج واس تطاعته ومراعاة حالة الزوجة الاجتماعيةزمانهما و بلدهما  
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26 

 

.2لة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر مج  

عدد خاصّ 6السنة  1الجزء   6المجلد    
ضوابط الحقوق الزوجية بين متطلبات آ حكام الشريعة 

 الجزائري في قانون ال سرة الإسلامية واختيارات المشرع

( 17.  21/  ص.ص)  

 

وترك  بصيغة العموم حكام جاء مسلك الشريعة الإسلامية في تشريع النفقة  وغيرها من ال   ناإ  ثم بالمعروفقيد 

حكام المبنية على الاجتهاد لتغير الزمان تنف تغير ال  فقواعد الشريعة الإسلامية ل  ،تفصيلها للعرف الصحيح

 النفقة هي حق ثابت بالنص لكن مش تملاتها ومقدارها  يكون تبعا لعرف البلد وتغير الزمن قد سجلتو والمكان؛ 

نفقة العلاج والخادم  حول تضمين النفقة الزوجية  )ما عدا الكسوة والطعام والسكن( كتابات الفقهاء اختلافهم

  ا. وغيره

حكم ثابت في كتب الفقهاء ليس فيهادمة المرآ ة في بيت الزوجية فخ 
60

لىحيث يرجعون لزومه من    عدمه اإ

ن كان اس ناد ال عمال المنزلية للزوجة هو السائد في محيطها ال سري  ،والسائد فيهعرف البلد   والاجتماعي لمفاإ

ذيكن لها الامتناع عنه ول يعد من مش تملات  واجباتها ، كما  كان واجبا على آ مها وهو واجب آ نه من  النفقة اإ

ن كان السائد فيه توفير الخادم ثبت في ذمة الزوج وعليه الوفاء به ضمن النفقة وفي حدود اإ على نظيراتها ،و 

مكانياته و اس تطاعته.  اإ

 العامة والخاصة  الإسلامية الشريعةتوزيع الحقوق الزوجية وآ داؤها مرتبط بمقاصد الفرع الثالث: 

ن نظام ال سرة في الإسلام يقوم على آ سس بي            نتها الشريعة الإسلامية في نصوصها وآ كدت عليها في اإ

ما عامة  وتكون في علاقة العبد بربه تتمثل في  العبودية  ،تحصيل مقاصدها ، ومقاصد الشريعة الإسلامية اإ

قامة الشعائر لله وحده المصالح ودفع  المجتمع كجلبال سرة آ و في  كما تكون في علاقاته باعتباره فردا في ،باإ

م ؛الحرجالمفاسد وكالعدل والمساواة ورفع  وهي ال هداف والغايات من تشريع  وتنظيم مختلف  مقاصد خاصة: اواإ

المسائل في المعاملات المالية مثل البيوع و غيرها آ و الشخصية مثل تنظيم الاسرة من حيث الحقوق والواجبات 

ت المقررة لها و غيرها من النظموالجرائم والعقوبا
.61 

سلامية ل تخرج عن مقاصدها العامة   ةالخاص آ و وعليه فالحقوق الزوجية تنظيرا وآ داء في الشريعة الإ

 بالمعروف والقوامة والطاعةفي المعاشِة  والعلاقات ال سرية وفي مقدمتها العلاقة بين الزوجين تتحقق مقاصدها

لى مراعاة الله في معاملة اتس التعدد، وتظهروالعدل عند  اع مفهوم العبودية لله فتتجاوز بذلك آ داء الشعائر اإ

وتلك الغير ومراقبته والتزام حدوده، وكثير من النصوص القرآ نية التي تنظم العلاقات ال سرية تختُ بقوله تعالى "

.." حدود الله
62

فرادها مودة آ  على ال سرة و  ذا ارتبط بمعنى العبودية لله ظهرت ثمارهاإ وآ ن آ داء الحقوق الزوجية 

 الطاعة ومس تلزماتهاداء واجب آ  ورحمة وسكنا، فلا يتعدى الزوج بالقوامة ومقتضياتها ول تحيد الزوجة عن 
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.2مجلة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر   

1الجزء   6المجلد  عدد خاصّ 6السنة    شهرزاد بوسطلة الأستاذة الدكتورةبقلم:  

 مر بالمعاشِة بالمعروفده قوله تعالى بعد ال  كيؤ، كل ذلك وتكون العشرة بالمعروف طلبا للثواب دون غيره

لمَْعْرُوفِّ ۚ فَ  وهُنَّ باِّ ُ ا كَثِّير ﴿وَعاَشِِّ يهِّ خَيْرً ُ فِّ عَلَ اللََّّ ن كرَِّهْتُمُوهُنَّ فعََسََ  آنَ تكَْرَهُوا شَيئْاً وَيَجْ
ِ
﴾اا

63
 

ل يفرك مؤمن مؤمنة  : "وفي الس ياق ذاته ما ورد في صحيح مسلم عن آ بي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  

ن كره منها خلقا رضي منها آ خر آ و قال غيره". اإ
64

آ نه ل يبغضها  فيحمله ذلك على فراقها بل عليه آ ن  آ ي  

لى الضابط الإيماني  شارة اإ يتجاوز  عما يكره   منها عله  ينال ما يرضيه فيها، وفي وقوله صلى الله عليه وسلم "مؤمن ومؤمنة" اإ

لى ما يحفظها ويجعلها تؤتي ثمارها مودة ورحمة ف  تحقق الغاية الذي يحكم العلاقات ال سرية ويوجهها، وتنبيه اإ

سلام لل سرة بما فيها عقد الزواج وما ال   ن تنظيم الإ سمى فيها آ ل وهي  العبودية لله وخلافته في ال رض؛ ثم اإ

يظهر مقصد مراعاة المصالح بجلب المنافع ودفع المضار ،من خلال ما بينه فقهاء  يرتبه من حقوق والتزامات،

لفرد والمجتمع، حيث  جعله الله تعالى من آ ياته التي من  الله بها الشريعة  في  منافع الزواج وما يعود به على ا

على عباده، يس تمر بها وجود النوع الإنساني وتس تقر به النفوس وتلبي  عن طريقه حاجاته، لذلك كانت الحقوق 

سلامية تقوم على جلب المنافع للزوجين وتدفع بها المضار عنه م، و الزوجية مثل غيرها من آ حكام الشريعة الإ

نما كان لما يجده  خير مثالها العشرة بالمعروف، والمعروف كما س بق بيانه هو ما حس نه الشرع والعقل والتحسين اإ

الزوج آ و الزوجة من منافع تغذي روحه وعقله و تهذب نفسه، ومن ثم كانت المعاملة الواجبة بين الزوجين 

في آ دائها منافع تعود على مؤديها كما تعود على  تقوم على مراعاة مقاصده بداية من  خلال آ داء الحقوق، ل ن

ول تتوقف عندها بل تتعداه لمراعاة صلات القربى التي تتولد عن عقد الزواج وفي ذلك تحقيق  ،مس تحقيها

َّ يا ﴿ للترابط في المجتمع  وتلاحم آ فراده ،  قال تعالى: ن ن ي خَلقََكُم م ِّ ِّ َّكُمُ الذَّ َّقُواْ رَب اَ النَّاسُ ات نْهاَ آَيهُّ دَةٍ وَخَلقََ مِّ فْسٍ وَاحِّ

 َ نَّ اللَّ 
ِ
ي تسََاءلوُنَ بِّهِّ وَالَرْحَامَ ا ِّ َ الذَّ َّقُواْ اللَّ  نْهمَُا رِّجَالً كَثِّيراً وَنِّسَاء وَات يباً﴾. زَوْجَهَا وَبثََّ مِّ كَانَ علَيَْكُمْ رَقِّ

65
  

ن كثيرا من ال يات المنظمة للعلاقات ال سرية ارتبطت بنفي الضرر    سواء حال قيام الزوجية آ و  ،ومنعهثم اإ

َ فقَدَْ ظَلَمَ نفَْسَهُ﴾: ﴿الله تعالى يقول ،حلهاحين  لكِّ ارًا ل ِّتعَْتدَُوا ۚ وَمَن يفَْعَلْ ذََٰ َ كُوهُنَّ ضرِّ وَلَ تمُْسِّ
66

وهي حالة  

صلاحا بل لإطالة المدة عليها آ و ليجبر على افتداء  طلاق الرجل لزوجته رجعيا يرجعها قبل انتهاء العدة ليس اإ

نفسها بالخلع وكل ذلك ضرر منعه س بحانه 
67

 وتوعد فاعله بالعقوبة.

عطاء وفي مقصد العدل تنتظم الحقوق الزوجية كما غيرها من الحقوق  فالعدل معناه  الإ   نصاف ومنع الجور واإ

تي كل ذي حق حقه، من خلال النصوص التي تحث عليه  سواء كانت عامة في المعاملات المختلفة آ و تلك ال
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28 

 

.2لة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر مج  

عدد خاصّ 6السنة  1الجزء   6المجلد    
ضوابط الحقوق الزوجية بين متطلبات آ حكام الشريعة 

 الجزائري في قانون ال سرة الإسلامية واختيارات المشرع

( 17.  21/  ص.ص)  

 

ي  ﴿ تنتظم بها الحياة الزوجية منها  قوله س بحانه و تعالى : يتاَءِّ ذِّ
ِ
حْسَانِّ وَا

ِ
لعَْدْلِّ وَالْ َ يأَمُْرُ باِّ نَّ اللََّّ

ِ
القْرُْبَى ا

َّكُمْ تذََكَّرُونَ﴾ ظُكُمْ لعََل وَينَْهيَى عَنِّ الفَْحْشَاءِّ وَالمُْنْكرَِّ وَالبَْغْيِّ يعَِّ
68

ِّ  ﴿ :وقوله آ يضا  اَ الذَّ ِّ يَا آَيهُّ َّ يَن للَِّّ امِّ ينَ آ مَنوُا كُونوُا قوََّ

 َّ لوُا هُوَ آَقرَْبُ لِّلتَّقْوَى وَات لوُا اعدِّْ نأَ نُ قوَْمٍ علََى آَلَّ تعَْدِّ َّكُمْ ش َ رِّمَن لقِّْسْطِّ وَلَ يَجْ َ خَبِّيرر بِّمَا شُهدََاءَ باِّ نَّ اللََّّ
ِ
َ ا قُوا اللََّّ

تعَْمَلوُنَ﴾
69

ذَا قلُتُُْْ فَ  عزوجل وقوله  
ِ
لوُا:﴿وَا ﴾اعدِّْ

70
وآ ما  يقول ابن العربي بعد آ ن بين  معنى العدل ومجالته:"  

العدل بينه وبين الخلق ففي بذل النصيحة ، وترك الخيانة فيما قل وكثر ، والإنصاف من نفسك لهم بكل وجه ، 

لى آ حد مساءة بقول ول فعل ، ل في سر ول في علن ، حتى بالهم والعزم ، والصبر  على ما ول يكون منك اإ

نصاف من نفسك وترك ال ذى يصيبك منهم من البلوى ، وآ قل ذلك الإ
71

امرآ ة( " والزوج )رجلا كان آ و . 

الناس بالعدل وهو آ طلب في حالة تعدد الزوجات فمقتضى العدل المأ مور به شِعا آ ن ينصف الزوج  آ ولى

 وضرائرها.زوجاته في المعاملة و آ ن تترك الزوجة ال ذى لزوجها 

بين الزوجين فيؤدي كل منهما حق  التعاملاصد الزواج الخاصة ما تنتظم به الحقوق الزوجية بما يضبط وفي مق 

ذا آ درك الزوجين حقيقة مقاصد  ال خر عليه سعيا لجني فوائده وتحصيل ثماره )المودة والاس تقرار والاس تمرار( فاإ

وحفظ ال نساب ما  اس تمرار العقدعلى وما يرتب تخلفه  ،حصان وما تقترن به من واجباتالزواج وهي الإ 

كل ذلك كفيل بجعله يؤدي ما عليه للطرف ال خر على آ تم ما يجب ل نه يدرك آ ن في  ،يتعلق به من حقوق

ن كان غير ذلك فهو آ ول الحاصدين ن كان خيرا عاش نعيمه واإ  . فعله ما يعود عليه فاإ

 ال سرة الجزائري. الحقوق الزوجية وس ندها في قانون معايير تقس يم المطلب الثاني:

ما آ لغي ومنها ما آ عيد صياغته.  ، منها50/51رآ ينا آ ن الحقوق الزوجية لحقها تعديل قانون ال سرة بال مر         

عادة تنظيم آ حكام ال سرة ملاءات اتفاقيةينسجم  بما ال ول()الفرع  سببه اإ  )الفرع الثاني(س يداو  مع اإ
72

وما  

 جتماعيةالاسواء من حيث العادات وال عراف آ و مسايرة التحولت  لثالث(الفرع ا) الاجتماعيةتفرضه الحياة 

 .قتصاديةوالا

 ال س باب التنظيمية لتقس يم الحقوق الزوجية في قانون ال سرة الفرع ال ول: 

لغاء، في فصل        ن تعديل قانون ال سرة الجزائري مس بصورة جوهرية  حق القوامة والطاعة الزوجية بالإ اإ

بقاء على مضمونها الحقوق وا آ حكامه  اتطبيقاتها في مختلف آ بواب القانون آ ين تثبتهو لواجبات الزوجية مع الإ

ذا تم بركنه وشِوطه رتب مباشِة آ ثاره  وطرق سريانها في العقد، ذلك آ ن عقد الزواج منظومة   متكاملة اإ
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.2مجلة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر   

1الجزء   6المجلد  عدد خاصّ 6السنة    شهرزاد بوسطلة الأستاذة الدكتورةبقلم:  

سرة، ل  ع الجزائري وكذا قانون اوالتي تعتبر المرجعية ال ساس ية للمجتم  ،الثابتة بنصوص الشريعة الإسلامية

ل آ نها ما فتئت تظهر في وجوب المهر واس تحقاق النفقة وثبوت نسب  ن غابت من حيث النص اإ فالقوامة واإ

رادة المنفردة وكذلك  حق  الطاعة  الذي يظهر آ ثره حال  ال ولد ل بيهم ورعايتهم وتأ ديبهم ووقوع الطلاق بالإ

ذ آ نه ليس على المرآ ة ال  ل سقوط النفقة وعدم اس تحقاق التعويض عن فك النشوز، اإ ناشز بمقتضى القانون اإ

الرابطة الزوجية، فالطاعة تمارس داخل ال سرة ول يمكن للقانون وليس له آ ن يفرضها آ و يعاقب على تخلفها ، 

لى بيت الزوجية ذ يمكن الحكم به، بعد  اثبات امتناع الزوجة عن الرجوع اإ  خللاف  النشوز وما يرتبه ،اإ

ورفضها تنفيذ الحكم حينها تكون ناشزا ويسقط حقها في النفقة
73

  

ن قانون ال سرة الجزائري في جملته بما فيها المواد المنظمة   س توجبه المواد من آ حكام بما ت يربط ما  للحقوق، لمثم اإ

مما يجعله  له،يلزم عنه حين تخلفها ك ن يمتنع آ حد الزوجين عن القيام بقوق الزوج ال خر آ و يتعسف في اس تعما

لى آ ن وظيفة القانون تنظيمية وليست توجيهية آ و  معيبا من حيث فعاليته عند النزاع، مع وجوب الإشارة اإ

ن خلو القانون من الجزاء في مختلف صوره )الجزاء المدني آ و الجنائي( آ ورث  وعليه ،آ ولىتربوية من باب  فاإ

 .وتطبيقهخللا في تفسير القانون 

 اعيات التفاقيات الدولية على الحقوق الزوجية في قانون الاسرة الجزائريتدالفرع الثاني:  

ن ما خلفته  التفاقيات الدولية على التعديل الذي طال قانون ال سرة الجزائري بدا جل           يا من خلال اإ

المساواة المطلقة وما تحمله من مطالب ظاهرها القضاء على التمييز ضد المرآ ة و باطنها فرض  س يداوآ ثر اتفاقية 

سرة ومقاصدها في توزيع المهام بين الرجل  بين الرجل والمرآ ة، وهو مطلب يعارض تنظيم الشريعة الإسلامية لل 

والمرآ ة كل بسب صفاته  وقدراته الفطرية )الجسدية والنفس ية والوظيفية(  وقد بدا جليا آ ثر تلك التفاقية 

لغاءعلى المواد المنظمة للحقوق الزوجية في  ا ذ عمل المشرع  ،لتعديل الذي طال حقوق الزوج على الزوجة بالإ اإ

الجزائري على تكييف مواد القانون وفق ما تنص عليه التفاقية فغي ب حق القوامة والطاعة باعتباره  يظهر 

 بصورة جلية التفرقة بين الرجل ولمرآ ة  وفق معيار المعاهدة المصادق عليها .

، المتعلقة بق 8، الفقرة 20آ حكام المادة  على التفاقية سجلتئر عند المصادقة على الجدير بالذكر آ ن الجزا  

قامتها وسكنها ل ينبغي تفسيرها على نِو يتعارض مع آ حكام الفصل الرابع )المادة  ( من 17المرآ ة في اختيار محل اإ

 الحقوق بين الرجل والمرآ ة في جميع المتعلقة بالمساواة في 21 المادةنص وكذا ما جاء به   .قانون ال سرة الجزائري

ال مور المتعلقة بالزواج، سواء آ ثناء الزواج آ و عند حله، ل ينبغي آ ن تتعارض مع آ حكام قانون ال سرة 
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الجزائري
74

كن تسجيلها  آ ن المصادقة على التفاقية وما آ وردته الجزائر من تحفظات كان يم.ومن المفارقات التي 

وهي مادة 22 -48من قانون   17نص المادة عدم معارضة وفيه جاء التأ كيد على  قبل تعديل قانون ال سرة 

لى   تنظيم  لحقها التعديل بالتغيير من النص على  النفقة الشرعية وسقوطها لنشوز الزوجة وتعدد الزوجات، اإ

  ؟ولنا نتساءل عن جدوى التحفظ ومدى ملاءمته للنص بعد التعديل الذمة المالية للزوجين.

 : تأ ثير التغييرات الاجتماعية على تقس يم الحقوق الزوجية في قانون الاسرةرع الثالث: الف 

ن  التغيير س نة الله في الكون، والحياة الاجتماعية  بما فيها العلاقات ال سرية ليست بمنأ ى عنه،            اإ

وهر  قواعده ل ن قواعده ثابتة ظهر آ ثره   على تعديل قانون ال سرة وفي الحقوق الزوجية، وهو تغيير لم يمس ج

نشاء عقد الزواج وترتيب  لى الشريعة الإسلامية والتي تعد الحصن المنيع لل سرة حفظا واس تمرارا ،فاإ تستند اإ

لى آ حكامها عند  لى قواعد الشريعة الإسلامية وآ حال  اإ آ ثاره وطرق انِلاله وتبعاته استند فيها المشرع الجزائري اإ

ش تملات النفقة  في  عبارة :"وكل ما يعتبر ضروريا بم نه المسائل الخاصة رف بل ضم  الاجتهاد، مع مراعاة الع

وفق العرف والعادة" حيث جعل العرف معيارا معتبرا لتحديد مش تملات النفقة وعليه سار القضاء في 

تقديرها.
75

 

حيث جاء فيها النص  17ومما يظهر آ ثر التغييرات الاجتماعية على النصوص المنظمة للحقوق تعديل نص المادة  

لى س بل التفاق حولها، قطعا للنزاع  على ال موال المكتس بة آ ثناء الحياة الزوجية بتنظيمها وتوجيه الزوجين اإ

ن معالجة ال موال المكتس بة ضمن الحقوق فرضته التحولت الاجتماعية وتولي المرآ ة  ودفعا للاختلاف ،ثم اإ

ن  شكال عند التفاق بين للعمل الخارجي ومساهمتها في دخل ال سرة اإ طواعية آ و جبرا ، وهو آ مر ل يثير اإ

ولكن الخلافات الزوجية التي تنتهيي بالنفصال  تظهر آ بعاد  الزوجين سواء كان صريحا آ م متضمنا في العقد،

مسأ لة ال موال المكتس بة وضرورة تنظيمها، وقد آ حسن المشرع بالنص عليها  مسايرا بذلك الحياة الاجتماعية 

حيث  راتها، لكنه اغفل تأ ثير ال عراف والعادات التي تحكم العلاقة بين الزوجين خاصة في ال مور المالية؛وتطو 

لى كتابة ال موال المكتس بة عند عقد الزواج وهو آ مر  ل تستس يغه الذهنية الجزائرية  آ ن المشرع الجزائري وجه اإ

ش ليه آ نه اإ آ نه يصادم و لى عدم الثقة والتخوين اإ ارة مس بقة سواء من قبل المرآ ة  آ م من جهة الرجل ، وينظر اإ

نه يتماشى مع نظرتهم للحياة الزوجية وآ نها عقد شِاكة تس تلزم  المعاشِة بالمعروف  ،ولإن سار عليه الغربيون فل 

ن الحياة الزوجية ال صل   الإسلام  دين  فيفيها ضبط بنودها وتعداد ما لكل طرف وما عليه ،آ ما عندنا فاإ
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1الجزء   6المجلد  عدد خاصّ 6السنة    شهرزاد بوسطلة الأستاذة الدكتورةبقلم:  

 تبيان لوسب  مس بقا وآ ن الحقوق التي يرتبها العقد )المذكورة آ علاه( ل تس توجب تحديد النِّ   ،ةالسكن والمود

نما  ل ضبطالمداخيل و يكون الرآ ي آ ن  مساهمة كل منهما في آ موال ال سرة، وهذا ل يعني تركها من غير تنظيم اإ

والحكم فيها يكون وفق قواعد   نِلالها،ئها آ و الحق على انقضا ال موال المكتس بة آ ثناء قيام الزوجية تقس يم

سرة من خلال زيادة تلك ال موال بعد العقد وما للزوجة الثبات عند النزاع وحينها يظهر مساهمة في آ موال ال  

ن آ جرا في وظيفة آ و نصيبا في ميراث آ و غيره ثبات تس تحقه بكم القضاء.  ،فيها ومصدره اإ  ويقع عليها  عبء الإ

 المقال: خاتمة

 بأ حكام الشريعةصلتها آ ظهر تناول الحقوق الزوجية من حيث المضمون آ و معايير توزيعها وس نده،      

تثبت المباشِ لعقد الزواج  الحقوق الزوجية هي آ ثرفالجزائري،  والمنحى الذي سار عليه المشرعالإسلامية 

ما ، وهي بمجرد نشوئهمحل اس تحقاق  تكونو  يس تأ ثر بها كل واحد  حقوق وآ  حقوق مشتركة بين الزوجين اإ

  القضائي.تفاصيل تطبيقاتها الاجتهاد الفقهيي والعمل  النصوص ويبينمنهما وفي مواجهة ال خر، تضبطها 

وآ ن مدى التزام المشرع الجزائري بالمرجعية الإسلامية عند بيانه للحقوق الزوجية تظهره جملة من النتائج 

ليها  :المتوصل اإ

 زواج الصحيح. الحقوق الزوجية من آ ثار عقد ال -

ما مالية وتتمثل في الصداق  - المكتس بة بعد  وال موال والميراث والنفقةآ ن الحقوق التي تثبت للزوجين اإ

ما معنوية ت  ،عقد الزواج  من خلال العشرة بالمعروف والقوامة والعدل عند التعدد. ظهرواإ

مقاصدها اصدها العامة و لها الفقهاء وفق مقنصت الشريعة الإسلامية على الحقوق بصورة مجملة، فص   -

 من حيث التوسعة آ و التضييق. مضامينهاالخاصة كما بدا تأ ثير العرف في عد 

لى مراعاة ما آ ملته اتفاقية  - يعود تعديل قانون ال سرة الجزائري بما فيه المواد المنظمة للحقوق الزوجية اإ

 فرضته التحولت الاجتماعية في الجزائر. س يداو وما

ن قانون ال سرة الحقوق الزوجية وفق تقس يم ركز فيه على الحقوق المشتركة ضم   آ ن المشرع الجزائري -

  ما اختص به آ حد الزوجين )القوامة والطاعة(.كما آ لغى وغير  
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لغاء النص على القوامة والطاعة من ضمن الحقوق والواجبات الزوجية  - من المواد التي لحقها التعديل اإ

 نون. مع الاحتفاظ بأ حكامها في النصوص القا

ن آ حكام النفقة والنشوز والطلاق بالإرادة المنفردة ثابتة في قانون ال سرة  - بالقوامة  ارتباطها كلهارغم اإ

لغاء.  والطاعة محل الإ

فحدود تأ ثير التفاقية آ و التغيرات الاجتماعية ل يمكن آ ن تتجاوز ال صول العامة المنظمة  ،وعليه -

ول يمكن بأ ي حال آ ن  فكرا وعملا هي الشريعة الإسلامية،لل سرة في الجزائر ل ن مرجعيتها عقيدة و 

 تطالها يد التغيير والتبديل فهيي محفوظة بفظ الله للشريعة الإسلامية. 

 الاقتراحات :

دراج القوامة والطاعة ضمن نصوص قانون ال سرة مع مراعاة  - عادة اإ حكام الشريعة الإسلامية من آ  اإ

 حيث الالتزام بها وآ ثارها.

حصر ما ينش ئه عقد الزواج من حقوق يتوجب على المشرع ضبط النصوص المنظمة  ل نه يصعب -

للحقوق الزوجية من حيث الصياغة بالبتعاد عن العمومية، وفرض جزاء الاخلال بها بربط 

همال العائلي وبأ حكام النشوز.  القانون بجرائمالمنصوص عليها في   الإ

 هوامش المقال:

                                                           

–بدران آ بو العنين بدران، الفقه المقارن لل حوال الشخصية بين المذاهب ال ربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون .  1

 242ص ،دت بيروت، دار النهضة العربية، -طلاقالزواج وال

 8 : يةسورة النساء ال  .   2

حياء التراث العربي ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، آ بو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم.   3 ببيروت،  ،دار اإ

 2585 ص 1ج.م 2100 -هـ  2178

 117ال ية  سورة البقرة، .4

 272ص ،م 2105 ،الثانية القاهرة، الطبعة ،دار الفكر العربي ،هرة، ال حوال الشخصيةمحمد آ بو ز  :انظر.   5
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.2مجلة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر   

1الجزء   6المجلد  عدد خاصّ 6السنة    شهرزاد بوسطلة الأستاذة الدكتورةبقلم:  

                                                                                                                                                    
مطبعة شِكة المطبوعات العلمية بمصر الطبعة  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،علاء الدين، آ بو بكر الكاساني.  6

 170 ص 1ج،هـ2114-2117الاولى.

مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة الطبعة:  ،في الشريعة الإسلاميةال حوال الشخصية  آ حكام خلاف،عبد الوهاب .  7

 251م( ص2114 -هـ2107الثانية، 

 1سورة الطلاق، ال ية:.  8

 7سورة الطلاق، ال ية:.  9

 441ص  1ج صحيحه، المرجع السابق،رواه مسلم في  . 10

 ،ن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو: الدكتور عبد اللََّّ بالمغني، تحقيقانظر موفق الدين ابن قدامة، .  11

 22ج ،م 2117 -هـ  2827الطبعة الثالثة، ، المملكة العربية السعودية -دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض 

 117و111ص

هَاتكُُمْ وَبنََاتكُُمْ وَآَ  في قوله س بحانه وتعالى: .  12 ِّمَتْ علَيَْكُمْ آُمَّ هاَتكُُمُ ﴿حُر  خَوَاتكُُمْ وَعَمَّاتكُُمْ وَخَالَتكُُمْ وَبنََاتُ الَْخِّ وَبنََاتُ الُْخْتِّ وَآُمَّ

كُُ  تيِّ فيِّ حُجُورِّ هاَتُ نِّسَائِّكُمْ وَرَبَائِّبُكُمُ اللاَّ ضَاعةَِّ وَآُمَّ نَ الرَّ تيِّ آَرْضَعْنكَُمْ وَآَخَوَاتكُُم م ِّ تيِّ دَخَلْ اللاَّ ن ن ِّسَائِّكُمُ اللاَّ َّمْ تكَُونوُا م ِّ ن ل
ِ
نَّ فاَ ِّ تُُ بهِّ

مَعُوا بيَْنَ الُْ  نْ آَصْلَابِّكُمْ وَآَن تَجْ ينَ مِّ ِّ نَّ فلََا جُناَحَ علَيَْكُمْ وَحَلَائِّلُ آَبنْاَئِّكُمُ الذَّ ِّ َ كَانَ غفَُورًا دَخَلْتُُ بهِّ نَّ اللََّّ
ِ
لَّ مَا قدَْ سَلفََ ۗ ا

ِ
خْتيَْنِّ ا

يماً حِّ نَ الن ِّسَاءِّ  وَالمُْحْصَنَاتُ  (23) رَّ لِّكُمْ آَن تبَتَْغُوا بِّأمَْ  مِّ ا وَرَاءَ ذََٰ لَّ لكَُم مَّ ِّ علَيَْكُمْ ۚ وَآُحِّ لَّ مَا مَلكََتْ آَيمَْانكُُمْ   كِّتَابَ اللََّّ
ِ
وَالِّكُم ا

نْهُنَّ فأَ توُهُنَّ آُجُورَهُنَّ فرَِّيضَةً  تَمْتَعْتُُ بِّهِّ مِّ يَن ۚ فمََا اس ْ حِّ نِّيَن غيَْرَ مُسَافِّ حْصِّ نَّ  ۚمُّ
ِ
ن بعَْدِّ الفَْرِّيضَةِّ ۚ ا يماَ ترََاضَيْتُُ بِّهِّ مِّ  وَلَ جُناَحَ علَيَْكُمْ فِّ

َ كَانَ علَِّيماً حَكِّيماً   18و 11  ال ية: ،سورة النساء    ﴾ اللََّّ

 21سورة النساء، ال ية: .  13

 21سورة النساء، ال ية:.   14

ن فقهاء المالكية مغربي من آ هل شفشاون. له كتب، منها آ حمد بن الحسن بن يوسف، آ بي العباس بن عرضون: قاض، م. 15

 ،دارالعلم للملايين ،ل علامكتاب ا .خير الدين الزركلي ط( -ط( فقه، و )آ داب الزواج وتربية الولدان  -)اللائق لعلم الوثائق 

 221 ص 2ج،م1551بيروت الطبعة الخامسة 

ؤية فقهية معاصرة" متاح على موقع مجلة مركز الخدمة للاستشارات "ر -"فتوى حق الكد  والسعاية  نجلاء العدلي، آ نظر:.  16

المنوفية جمهورية مصر العربية   واللغات، جامعةالبحثية 

https://jocr.journals.ekb.eg/issue_43826_43830.html 

 51/21/1518تَريخ الاطلاع 

 21النساء، ال ية:  سورة. 17
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 1ج،م 1554 -هـ  2811عالم الكتب، القاهرة الطبعة ال ولى،  ،ة العربية المعاصرةآ حمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغ.  18

 2051 ص

 ،تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان عبد الرحمن بن ناصر السعدي،. 19

 مؤسسة الرسالة

 271م( ص 1555-هـ 2815الطبعة: ال ولى 

 1551-هـ  2818الطبعة الثالثة،  ،لبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت ، بن العربي المالكي، آ حكام القرآ نمحمد بن عبد الله. 15

 814ص 2م( ج

 247سورة البقرة، ال ية:.  21

  18سورة النساء ،ال ية . 11 

 051 ص – 21ج ،ـه 2828 -الطبعة الثالثة  بيروت،،دار صادر  ،آ بو الفضل، جمال الدين ابن منظور، لسان العرب .  23

 وما بعدها

 .211سورة طه، ال ية:.  24

سماعيل بن كثير، تفسير القرآ ن العظيم.  25  -هـ  2821الطبعة ال ولى، ، لبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت ،عماد الدين اإ

 107 ص 1م( ج  2114

جامعة  ،الاجتهاد القضائي لتجريم ،مجلةواتأ ديب الزوجة بالضرب في الفقه الإسلامي بين الإباحة  انظر شهرزاد بوسطلة : . 11

 112 121ص ص ،  1521س نة  21،بسكرة العدد 

 18 النساء، ال يةسورة .  27

دار هجر للطباعة والنشر ،  تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركي،تفسير الطبري  ،آ بو جعفر محمد بن جرير الطبري .28

 720 ص 1ج ،م 1552 -هـ  2811ولى، الطبعة ال  ، ، مصروالإعلان، القاهرةوالتوزيع 

 18سورة النساء ،ال ية .   29

 18سورة النساء ،ال ية .  30

دار  ،تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، آ نوار التنزيل وآ سرار التأ ويل آ نظر: ناصر الدين آ بو سعيد عبد الله البيضاوي، . 31 

حياء التراث العربي ،  71ص 1ج ،هـ 2824 ،الطبعة ال ولى بيروت، اإ

  1سورة النساء، ال ية: .  32

  1سورة النساء، ال ية: .  33

 24ص 0ج السابق المرجعالقرطبي،  . 34 

 211سورة النساء ,ال ية .   35
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1الجزء   6المجلد  عدد خاصّ 6السنة    شهرزاد بوسطلة الأستاذة الدكتورةبقلم:  

                                                                                                                                                    
هـ 2825الطبعة الثانية ، ،الكويت ،دار القلم ،آ حكام الاحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية  الوهاب،خلاف، عبد  . 36

 224م ص 2115 -

دار الكتب العلمية،  ،ق: محمد عبد القادر عطايق ، تح السنن الكبرى ،آ بو بكر آ حمد بن الحسين البيهقي ،لبيهقيرواه ا.  37

  .114ص 7ج (م 1551 -هـ  2818الطبعة: الثالثة،  ،لبنان –بيروت 

مجلة  ،الزوجات في الشريعة الإسلامية _الإباحة في ظل آ حكام الشريعة ومقاصدها بوسطلة، تعددشهرزاد انظر  . 38

 248 218،ص ص1521س نة  1،العدد  22والدراسات المجلد الواحات للبحوث 

الجريدة الرسمية عدد  ،يتضمن قانون ال سرة 2148يونيو س نة  1الموافق  2858رمضان  1مؤرخ في  22-48قانون رقم . 39 

  2148لس نة  18

الجريدة  1550فبراير  17المؤرخ في  51-50مر رقم والمتضمن قانون ال سرة المعدل والمتمم بموجب ال   22-48قانون رقم .  40

  24  ص20الرسمية العدد 

ف لعلى من يخا ممن المعلوم بداهة آ ن القاعدة القانونية تختص عن غيرها من القواعد الاجتماعية بميزة الجزاء حيث يفرض .41

داري....( العقوبات ا الجنائي: القاعدة جزاء بمختلف صوره المدني )البطلان والتعويض...،  لحبس والغرامة ...واإ

لى    115نص عليها قانون العقوبات الجزائري في المواد ، سرةجرائم الإهمال العائلي منها جريمة ترك ال  . 42 ال مر :آ نظر  111اإ

 يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم( 2111يونيو س نة  4الموافق 2141صفر عام  24المؤرخ في  201-11رقم 

 
 مكرر( 4و  4( ونص على التعدد في نص المادة )45-78ون ال سرة قبل التعديل وبعده على النفقة بين المواد )نص قان.  43

لم يقم  حيث آ ن الزوج)غير منشور(:"  50/50/2141المحكمة العليا غرفة ال حوال الشخصية  82880جاء في ملف رقم . 44

الزوجة الثانية، وبالتالي فاإن الزوج لم يطبق قاعدة المساواة بين  قاته معبواجباته الزوجية اتجاه المدعية في الطعن بمضي معظم آ و 

ومعلقا عليه بمبادئ المحكمة  50/51..."انظر بلحاج العربي، قانون الاسرة مع تعديلات ال مر طبقا للشريعة الإسلامية الزوجتين

 281م ،ص1557،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2111-2111العليا خلال آ ربعين س نة 

عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون ال سرة الجزائري، دار البعث ، قس نطينة، الجزائر، الطبعة الثانية،  . 45

 155م، ص2141

لى آ حكامها عند  .46 الشريعة الإسلامية هي المصدر الموضوعي والتاريخي لقانون ال سرة الجزائري وقد آ حال المشرع صراحة اإ

 سرة الجزائري(قانون ال   111ه )المادة الانعدام النص في

 114سورة البقرة ال ية  . 87

 114سورة البقرة ال ية . 84

  125 ص 22ابن منظور، المرجع السابق ج  .49 

 نفسه المرجع ابن منظور،  .50
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.2لة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر مج  

عدد خاصّ 6السنة  1الجزء   6المجلد    
ضوابط الحقوق الزوجية بين متطلبات آ حكام الشريعة 

 الجزائري في قانون ال سرة الإسلامية واختيارات المشرع

( 17.  21/  ص.ص)  

 

                                                                                                                                                    
 114 ص 1ج،م 2115الهيئة المصرية العامة للكتاب، ،محمد رش يد بن علي رضا، تفسير المنار.  51

 845ص 7جبيهقي، المرجع السابق ،رواه  ال  .  52

 00 ص 0ج المرجع السابق،محمد رش يد بن علي رضا، .  53

 ،تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، سنن الترمذي-الجامع الكبير ،آ بو عيسَ محمد بن عيسَ الترمذي.  54

 111ص 0ج، م 2111ال ولى، بيروت، الطبعة 

 10سورة ال حزاب ، ال ية .   55

 010ص 1ج،م 2171-هـ  2111 ،الطبعة الثانية، القاهرة،مجمع اللغة العربية  ،معجم الوس يط وعة من المؤلفين،مجم.  56

 21النساء، ال ية:  سورة.   57

 271صالسابق، عالسعدي، المرجعبد الرحمن .  58

عماله   ل يخالف نصوص الشريعة هو الذيالعرف الصحيح  .  59 هاب الباحسين، قاعدة يعقوب بن عبد الو  آ نظر:وضوابط اإ

 وما بعدها 11م، ص  1521مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية،  العادة محكمة دراسة  نظرية تأ صيلية تطبيقية،

  100 ص 22فاإن كانت المرآ ة ممن ل تخدم نفسها" مرجع سابق ج  :"انظر المغني لبن قدامة فصل.  60

دار الكتاب المصري ودار الكتاب الإسلامية، انظر: مقاصد الشريعة  الطاهر بن عاشور، للعلامة محمدهو تقس يم  . 61

 وما بعدها 41ص ،م1522،اللبناني

 2، سورة الطلاق ال ية:247سورة البقرة، ال ية: ؛ 115؛ سورة البقرة، ال ية: 111سورة البقرة، ال ية:   .11 

 21النساء، ال ية:  سورة .11 

 2512 ص 1ج  ، المرجع السابق،آ بو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. 64

 2 النساء، ال يةسورة .   65

 112سورة البقرة ،ال ية:  .11

 245ص  8لطبري، مرجع سابق. ج ا. 67

 15سورة النحل، ال ية:.  68

  4سورة المائدة، ال ية  .69

 201 :ال ية سورة ال نعام،.   70

  208ص 1ج مرجع سابق،بن العربي، ا . 71 

موضوعها الرئيسي المساواة  2171لقضاء على جميع آ شكال التمييز ضد المرآ ة( صدرت ديسمبر هي اختصار )اتفاقية ا . 72

لغاء الفوارق بينهما مهما كان مصدره و بكل وس يلة  صادقت عليها الجزائر   الموقع  الالكتروني . 2111المطلقة بين الرجل والمرآ ة واإ

-https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/conventionال مم المتحدة 

elimination-all-forms-discrimination-against-women :28/21/1518تَريخ الاطلاع 
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.2مجلة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر   

1الجزء   6المجلد  عدد خاصّ 6السنة    شهرزاد بوسطلة الأستاذة الدكتورةبقلم:  

                                                                                                                                                    
 ،العدد ال ول ،51/51/1512قرار بتاريخ 2141122ملف رقم ،مجلة المحكمة العليا  ،غرفة شؤون ال سرة والمواريث.  73

 75ص  م،1512

مم المتحدة الصفحة الخاصة بالتفاقيات والتحفظات المسجلة عليها من قبل الموقعين انظر الموقع الالكتروني لل   .  74

https://indicators.ohchr.org21/1518/ 28الاطلاع  .تَريخ 

مجلة البحوث ، توظيف العرف في تقدير النفقة الزوجية في الفقه الإسلامي وقانون ال سرة الجزائري عبد المنعم نعيمي،.  75

 . 81-11ص ص ،م 01-03-2021 ،2العدد ،2المجلد  معة الجزائر،جا ،ال سرية

 

 

  

 

 


